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  : ملخص

الذي  یعتبر العمل الطبي عملا إنسانیا یمارسھ أشخاص مؤھلین في إطار القانون

على  كأصل عام ظم أداء مھام الأطباء ویرتب مسؤولیاتھم حال الخطأ، حیث یفرض القانونین

مھام الأطباء بمختلف  أن، ذلك ولیس تحقیق نتیجة بذل العنایة أثناء أداء مھامھم الأطباء

الخطأ البسیط  لا تقوم لمجرد ممسؤولیتھ وعلیھ فإن تخصصاتھم تتسم بالصعوبة والخطورة

وجود  المشرع الجزائري في ھذا الصددحیث یشترط  ،أصاب المریضدونما وجود ضرر 

التي تتراوح بین المسؤولیة و، علاقة السبیبة بین الخطأ والضرر حتى تقوم المسؤولیة الطبیة

  .المسؤولیة الجزائیةوالمدنیة 

  .المسؤولیة المدنیة، المسؤولیة الجزائیة الضرر، الطبي، الخطأ: كلمات مفتاحیة

  

Abstract:  
Medical work is considered a humanitarian act practiced by 

qualified persons within the framework of the law that regulates the 

performance of doctors’ duties and arranges their responsibilities in 
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case of error, as the law imposes as a general rule on doctors while 

performing their duties to exercise care and not achieve a result, 

because the tasks of doctors in their various specialties are difficult and 

dangerous, and therefore their responsibility is not It is established 

simply because of a simple error without the presence of harm to the 

patient, as the Algerian legislator requires in this regard that there is a 

causal relationship between the error and the damage in order for the 

medical liability to be established, which ranges between civil and 

penal responsibility. 

Keywords: Medical error; Harm; Civil responsibility; Penal 

responsibility. 
 

 dbkm.dz-maamar.hemis@univ /الدكتور حمیس معمر: المؤلف المرسل-1

  :مقدمة

یقوم بھ أشخاص مؤھلون انساني غایة في التعقید إن العمل الطبي عمل 

أداء مھامھم یلتزمون بحسن  على شھادة الدكتوراه في الطب وما فوقھا حاصلین

 مأداء مھامھ أثناء الأطباءیتعرض ورغم ذلك قد  ،تكوینھم وتخصصھمتبعا ل

   .ة القانونیةبعض الأخطاء التي تنجر عنھا المسؤولیة والمتابعل

معقدة شأنھا شأن العمل مسؤولیة  في ھذ الصدد المسؤولیة الطبیة لعلو

 مزیج بین أحكام قانونیة تنظمھا كونھالو الذي یتسم بالصعوبة والتعقید الطبي

  .لا المختصونإلا یفھمھا  فنیة أحكام طبیةوعدة نصوص قانونیة عامة وخاصة 

تشترط لقیامھا وجود خطأ طبي  كأصل عام المسؤولیة الطبیةعلیة فو

الطبیب أثناء ف، 1ینتج عنھ ضرر مع وجود العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر

لا یمكن مساءلة  نھإوعلیھ ف ،2أداء مھامھ ملزم ببذل عنایة ولیس تحقیق نتیجة

أي طبیب عن أي ضررأصاب أي شخص على یده مھما بلغت خطورة ھذا 

الضرر إذا لم یثبت ارتكاب الطبیب أي خطأ من الأخطاء المنصوص علیھا 
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 وعلیھ فلا یمكن متابعة الطبیب على مجرد الضرر وإنما یشترط الخطأ ،قانونا

  .لقیام مسؤولیتھ

في ھذه حصرا بالمسؤولیة الطبیة مقصودالأن  إلىتجدر الإشارة وما كو     

یرتكبھا الأطباء ومن في حكمھم مثل أطباء الأسنان خلال  الدراسة الأخطاء التي

أداء مھامھم، ولا تشمل الأخطاء التي یرتكبھا باقي الطقم الطبي رغم أن 

من قانون حمایة الصحة أدخل جمیع  353المشرع الجزائري بموجب المادة 

  .3ي في المسؤولیة الطبیةأصناف الطاقم الطب

انطلاقا من ذلك تتعدد صور المسؤولیة الطبیة بتعدد صور الخطأ المرتكب      

من طرف الطبیب فقد یكون الخطأ في شكل خطأ تقصیري أو مھني، كما قد 

یكون في شكل اخلال بالتزام تعاقدي، كما قد یكون في شكل اھمال ینجر عنھ 

ون في شكل خطأ مرفقي، دون الاخلال بالمتابعة المسؤولیة الجزائیة، وكما قد یك

 مھنة لأخلاقیاتالتأدیبیة التي توقعھا المجالس الوطنیة والمجالس الجھویة 

  .الطب

ترتیبا على ما سبق ما نطاق مسؤولیة الطبیب عن الأخطاء الطبیة أثناء   

  ؟امھأداء مھ

سنعالج ھذه الإشكالیة وفق منھج تحلیلي نستعرض من خلالھ موقف   

المشرع الجزائري من مسؤولیة الطبیب عن الأخطاء الطبیة المرتكبة بصدد أداء 

المسؤولیة  مھامھ من خلال خطة مكونة من مبحثین نتناول في المبحث الأول

للطبیب عن الأخطاء الطبیة، أما المبحث الثاني فسنتناول فیھ المسؤولیة  المدنیة

 .الجزائیة للطبیب عن الأخطاء الطبیة

  للطبیب عن الأخطاء الطبیة لیة المدنیةالمسؤو.1

ھناك جانب من الفقھ القانوني ذھب الى فكرة عدم مسؤولیة الطبیب إطلاقا       

مثل قیام الطبیب  ،جمیع على أنھا أخطاءالباستثناء الأخطاء العادیة التي یتفق 

عملیة جراحیة وھو في حالة سكر، في حین أن الأخطاء التي لھا جانب تقني ب
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فلا مساءلة للطبیب علیھا ذلك بسبب دقة العمل الطبي وصعوبتھ، مع بحت 

من شأنھا أن تعرف التي اختلاف وجھات النظر الطبي في بعض المسائل 

صعوبة في تحدید الخطأ من عدمھ، كما أن تقریر مسؤولیة الطبیب من شأنھا 

جانب ، غیر أن ھناك 4تقیید حریة الطبیب في مباشرة العلاج الذي یراه مناسبا

یرى عكس ھذه الفكرة مع تقیید في مسؤولیة الطبیب وتقریر  من الفقھ أخر

مسؤولیة خاصة بالطبیب تخرج عن القواعد العامة للمسؤولیة المنصوص علیھا 

، رغم ذلك 5بخصوص جمیع الأشخاص وھذا ما یعرف بالمسؤولیة المھنیة

قواعد العامة استقر القانون والقضاء على تقریر المسؤولیة الطبیة وفقا لل

للمسؤولیة مع بعض القواعد الخاصة التي یفرضھا العمل الطبي وھذا ما سیتم 

  :تفصیلھ خلال ھذه النقطة كما یلي

  التقصیریةالطبیة المسؤولیة .1.1

لا أن المشرع الجزائري بموجب إرغم دقة العمل الطبي وصعوبتھ 

یمكن القول ، حیث للمسؤولیةقانون الصحة أخضع العمل الطبي للقواعد العامة 

أن الطبیب في مجال المسؤولیة الطبیة في المجال المدني یخضع للقواعد العامة 

وما یلیھا من القانون المدني،  124للمسؤولیة المنصوص علیھا بموجب المواد 

ولتقوم المسؤولیة التقصیریة على الطبیب لا بد من توفر الخطأ والضرر 

  .6أ وما یعرف بالالتزام الطبیب ببذل عنایةوالعلاقة السببیة بین الضرر والخط

وعلیھ مھما بلغت حدة الضرر اللاحق بالمریض فلا یمكن مساءلة  

الطبیب ملزم بإسعاف مریض یواجھ خطر ، فلا اذا ثبت في حقھ خطأإالطبیب 

حتى وإن لم یكن یزاول مھامھ كطبیب أنذاك، وحتى في ھذه الحالة فان  7وشیك

نھ یسأل عن أي خطأ یبدر منھ في أداء ألا إل تطوعي الطبیب رغم أنھ قام بعم

یمكن تقسیم الخطأ الطبي حسب الطبیعة وحسب منھ ھذه المھمة التطوعیة، و

  : كالآتيدرجة الخطأ 

  حسب الطبیعةبأنواع الخطأ الطبي -
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لى خطأ طبي عادي وخطأ طبي إالخطأ الطبي حسب الطبیعة  ینقسم

ك الأخطاء الخارجة عن نطاق مھنة الطب فني، أما عن الأول فانھ یتمثل في تل

ولا یحتاج ھنا الى رجل مختص في الكشف عنھ، وإنما یمكن تقدیره وتقریره 

من طرف أي شخص، مثل تخلف الطبیب عن مكان المداومة بدون سبب جدي 

مما ینتج عنھ وفاة مریض لعدم وجود متابعة طبیة مستعجلة، وھذا النوع من 

تاجھا من ملابسات القضیة الماثلة أمامھ ولا تحتاج الأخطاء یمكن للقاضي استن

لى خبرة فنیة لتقریرھا كما یمكن لھ استنتاجھا من تحقیقات عادیة مثل سماع إ

لا من طرف إشھود، في حین أن الخطأ الفني ھو ذلك الخطأ الذي لا یمكن كشفھ 

ن طبیب أخر لھ نفس التكوین مع الطبیب الذي ارتكب الخطأ وھنا یمكن أن یكو

في شكل قیام الطبیب بأعمال تمنعھا بروتوكولات العمل الطبي، أو في شكل 

  .8الامتناع عن أعمال تفرضھا بروتوكولات العمل الطبي

وبخصوص الخطأ الفني الذي لا یمكن للقاضي مھما بلغت خبرتھ 

ومعارفھ أن یقدره بدون اللجوء الى خبرة فنیة یقوم بھا طبیب من نفس الدرجة 

ختصاص للطبیب الذي أخطأ أو من درجة علمیة أكبر منھ، ذلك أن العلمیة والا

لا إالتقنیات الطبیة قد تختلف من طبیب الى أخر، ولا یمكن تقییم عمل الطبیب 

من طبیب من نفس اختصاصھ ومستواه العلمي، غیر أن ھذا المجال یعاني من 

لس القضائیة أقل عدة إشكالات العملیة، ذلك أن قائمة الخبراء المحلفین لدى المجا

ما یمكن القول علیھا أنھا قائمة محتشمة تتضمن عدد قلیل من الأطباء، كما لا 

ن القاضي عند تعیین الخبیر یجد نفسھ إتتضمن جمیع الاختصاصات، وعلیھ ف

مجبرا على اختیار أطباء خارج القائمة وھنا یصطدم القاضي في كثیر من 

تعلق الأمر بخبرة في إذا سیما لاعنیة الأحیان برفض الأطباء اجراء الخبرة الم

مجال المسؤولیة الطبیة، وھذا ما یتعب القاضي في كثیر من الأحیان ویعیق 

تحدید الخطأ الطبي بدقة، لذا یتعین على الأطباء تعزیز قائمة الخبراء لدى 

المجالس القضائیة من خلال الترشح لھذا المجال، مع ضرورة تدخل المجالس 
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قیة للأطباء في مساعدة القضاة في اختیار الخبراء وتقدیم أراء المھنیة والأخلا

لى ذلك فقد یلجأ القضاة في كثیر من إتقنیة تساعدھم في أداء مھامھم، ضف 

الأحیان الى تعیین الأطباء الشرعیین لما لھم علاقة مباشرة مع المحاكم مع 

طلبت الحالة ذا تإتمكینھم بموجب قرار التعیین من التعامل مع أطباء مختصین 

  .ذلك تحت اشراف القاضي المعین

 :حسب درجة الخطأبأنواع الخطأ الطبي -

قد قسم فقھاء القانون الخطأ الى عدة تقسیمات حسب درجة الخطورة 

وقد اعتمدوا في ذلك الى عدة معاییر تعتمد في تحدید الخطأ وخطورتھ سواء 

والخطأ الجسیم،  العاديالخطأ ، كان الخطأ مدني أو جزائي، فھناك الخطأ الیسیر

وقد اتفق جمیع فقھاء القانون على أن الخطأ الیسیر لا تنتج عنھ المسؤولیة في 

الرأي الثاني أنھ لا یرى المسؤولیة، في حین  تنتج عنھ حین أن الخطأ العادي

لا على الخطأ المھني الجسیم فقط، وھو الخطأ الذي لا إیمكن مسائلة الطبیب 

س تبصرا، وعلیھ فان معیار المسؤولیة الطبیة لیس معیار لا من أقل الناإیصدر 

رجل العادي كباقي صور المسؤولیة وإنما معیار الرجل المتھاون، فلا یمكن 

لا الطبیب المتھاون ولیس الطبیب إذا ارتكب خطأ لا یرتكبھ إمساءلة الطبیب الا 

مدنیة أو ، لذا یتعین على القضاة عدم تقریر المسؤولیة سواء منھا ال9العادي

  .ذا ثبت أن الطبیب ارتكب خطأ جسیمإلا إالجزائیة 

یتعین تحدید درجة الخطأ للتمكن من تقریر مسؤولیة الطبیب وعلیھ  

وعدم الاعتماد على مجرد الخطأ، رغم أن المشرع الجزائري لم ینص على ذلك 

إذ أن الطبیب في حالة ارتكاب خطأ  ،لا ان القوانین المقارنة عملت على ذلكإ

نما یتابع متابعة تأدیبیة أمام الھیئات إبسیط أو عادي فانھ لا یتابع قضائیا و

والمجالس المعنیة، وفي حالة ارتكاب خطأ جسیم یمثل أمام الھیئات القضائیة، 

  .لذا یتعین تعدیل قانون الصحة في ھذه النقطة لاعطاء حمایة أكبر للأطباء
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ائع یقع فیھ الأطباء رغم في ختام ھذه النقطة یتعین الإشارة الى خطأ ش

أن القانون فصل فیھا منذ عقود من الزمن، وھي مخالفة الطبیب للالتزام 

وما یلیھا من قانون اخلاقیات مھنیة الطب،  42بالإعلام إذ أنھ طبقا للمادة 

من قانون الصحة تلزم الطبیب بإعلام المریض وعائلتھ حسب  23والمادة 

ذي تتطلبھ والأخطار التي یتعرض لھا، فمثلا الحالة بحالتھ الصحیة والعلاج ال

یتعین على الطبیب تقدیم للمریض الأعراض الجانبیة للدواء أو العملیة التي 

سیخضع لھا، وفي حالة عدم اعلامھ تقوم مسؤولیة الطبیب في حالة تعرض 

  .المریض لضرر من ھذه الاضرار الجانبیة

 العقدیةالطبیة المسؤولیة .2.1

لیة التقصیریة تقوم على الخطأ والضرر والعلاقة إذا كانت المسؤو

السببیة بینھما كما سبق توضیحھ سابقا، مع كون ھذا النوع من المسؤولیة 

ن المسؤولیة الطبیة إیشترط وفقا لجانب كبیر من الفقھ الخطأ الطبي الجسیم ف

 نالعقدیة تقوم على الإخلال بالتزام تعاقدي مع تحقق الضرر والعلاقة السببیة وإ

غلب حالات المسؤولیة مسؤولیة عقدیة، إذ أن القانون لا یشترط وجود عقد كان أ

مكتوب لاعتبار العلاقة بین الطبیب والمریض عقد، إذ أنھ یكفي اتصال 

المریض بالطبیب والاتفاق بینھما على طریقة في العلاج لاعتبار العلاقة بینھما 

  .علاقة عقدیة

في حالة المسؤولیة العقدیة فان أنھ  في ھذا الصدد الإشارةوتجدر 

الطبیب یصبح مسؤولا ویلزم بالتعویض رغم أنھ لم یرتكب أي خطأ فني أو 

فمثلا  ،طبي، إذ أنھ بمجرد عدم قیام الطبیب بما التزم بھ تنتج عنھ المسؤولیة

اتفاق المریض مع الطبیب على إجراء عملیة جراحیة وفقا لطریقة معنیة 

الطبیب بعدم اجراء العملیة بتلك الطریقة، في ھذه كطریقة المنظار، ثم یقوم 

خل بالتزام أالحالة حتى وإن نجحت العملیة تقوم المسؤولیة لكون الطبیب 

تعاقدي، كما أنھ یمكن أن تنشأ المسؤولیة التقصیریة حتى مع وجود عقد بین 
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الطبیب والمریض وذلك في حالة قیام الطبیب بخطأ طبي لم یتم الاتفاق حولھ 

التعاقد، كما تجدر الإشارة أن المسؤولیة الطبیة التعاقدیة تشمل الأضرار  خلال

المحتملة عند التعاقد في حین المسؤولیة التقصیریة تشمل الأضرار المحتملة 

  .والغیر محتملة عند التعاقد

  المرفقیةالطبیة المسؤولیة .3.1

یة وعین من المسؤولنبخصوص المسؤولیة المرفقیة یتعین التفریق بین 

الثانیة فھي  الطبیة المرفقیة، الأولى ھي المسؤولیة المرفقیة الأصلیة، أما

  :لى قسمین كما یليإالمسؤولیة المرفقة التبعیة، لذلك سیتم تقسیم الدراسة 

  المسؤولیة الطبیة المرفقیة الأصلیة-

یقصد بالمسؤولیة المرفقیة الأصلیة في المجال الطبي الحالة التي یكون 

ھو المسؤول عن الضرر الذي حدث للمریض، سواء كان ھذا  فیھا المرفق

المرفق تابعا للقطاع العام أو القطاع الخاص، وھنا یسند الخطأ للمؤسسة الطبیة 

، وعلیھ ینتج عن ذلك مسؤولیة 10ولیس الطبیب أو الموظفین في المجال الصحي

ؤولیة المرفق ولیس الطبیب، وھنا یتعین الإشارة على أن ھذا النوع من المس

خطأ والثانیة بدون خطأ أو الالأول على أساس  ،یعتمد على نوعین من المسؤولیة

  .ما یعرف فقھا بنظریة المخاطر

كما تجدر الإشارة أنھ في حالة اسناد المسؤولیة للمرفق الطبي التابع  

ن الاختصاص القضائي یؤول للقضاء الإداري، في حین عندما إللقطاع العام ف

ع للقطاع الخاص یؤول الاختصاص للقضاء المدني عملا بنص یكون المرفق تاب

من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة وسیتم تفصیل أنواع  800المادة 

  :المسؤولیة المرفقیة كما یلي

  : على أساس الخطأ الأصلیة المسؤولیة الطبیة المرفقیة-

توفر خطأ  من القانون المدني المسؤولیة المدنیة كلما 124تقرر المادة    

نتج عنھ ضرر للغیر، بغض النظر عن الشخص مرتكب الخطأ سواء كان 
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شخصا طبیعیا أو معنویا سواء كان مرفقا طبیا أو غیر ذلك من المرافق، وعلیھ 

فانھ في حالة حصول أي ضرر لأي مریض لخطأ خارج عن نطاق العمال 

دم توفیر والموظفین في مجال الصحة، وراجع الى خطأ المرفق الطبي مثل ع

الأجھزة والمعدات اللازمة للتطبیب، أو عدم تعقیم المصالح الطبیة وانتقال 

العدوى ھنا یتم تحمیل المسؤولیة للمؤسسة الطبیة المعنیة، بشرط أن یكون 

الخطأ مرفقي لا یوجھ لأي شخص یعمل في المجال الطبي، إذ أنھ في حالة كون 

نا تنتج مسؤولیة ھذا الشخص الخطأ المعني نتج عن تقصیر أحد الموظفین ھ

ولیس المرفق، وإنما إن كان التقصیر والخطأ ناتج عن تقصیر المؤسسة الصحیة 

 .في حد ذاتھا ھنا تنتج المسؤولیة المرفقة على أساس الخطأ

  :على أساس الضرر الأصلیة المسؤولیة الطبیة المرفقیة-

قریر لقد خطى التشریع والقضاء الفرنسیین خطوة نوعیة في مجال ت

المسؤولیة الطبیة المرفقیة على أساس الضرر أو المخاطر، ونقصد بذلك أن 

تقرر مسؤولیة المؤسسة الطبیة عن الضرر اللاحق بالمریض دون اشتراط 

وجود أي خطأ مرفقي من ھذه المؤسسة، إذ أنھ یكفي للمریض أن یثبت أنھ 

لى إثبات أو تعرض لضرر جراء عمل طبي لتقوم المسؤولیة الطبیة دون حاجة ا

وجود خطأ المستشفى المعنیة، ولقد استقر العمل في فرنسا على اعتماد ھذا 

النوع من المسؤولیة في مجالات عدة نذكر على وجھ المثال التلقیحات 

، وعلیھ فان 13، وفي مجال التجارب الطبیة12، وعلمیات نقل الدم11الاجباریة

ثبات إنما بمجرد إلخطأ وثبات الإھذه المجالات في فرنسا لا یحتاج المریض 

  .الضرر تقوم مسؤولیة المرفق الطبي

الجزائر لا یوجد تكریس فعلي لمسألة المسؤولیة الطبیة على  أما في

أساس المخاطر وإنما القانون والقضاء الجزائري یعتمدون على المسؤولیة 

  .14التقلیدیة في المجال الطبي التي تعتمد على الخطأ والضرر والعلاقة السببیة
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في ختام ھذه النقطة نقول أنھ كما سبقت الإشارة لھ أن المتابعة التأدیبیة 

ن إالطبیب أو ممتھني الصحة لا تنفي عنھ المسؤولیة المدنیة أو الجزائیة، ف

المسؤولیة المرفقیة للمستشفى لا تنفي المسؤولیة عن الطبیب إذا ثبت أن الضرر 

  .یبالحاصل كان بسبب خطأ مزدوج بین المرفق والطب

  المسؤولیة الطبیة المرفقیة التبعیة

ن المسؤولیة الطبیة تنسب إما للطبیب أو أحد إكما سبق توضیحھ ف

ممتھني الصحة، أو تنسب للمرفق الطبي حسب الحالة، وتكون المتابعة 

كب الخطأ سواء الطبیب أو المؤسسة الطبیة التي توالمسائلة في مواجھة من ار

كرس ما یسمى بالمسؤولیة الطبیة للمرفق  15المدني ینتمي الیھا، غیر أن القانون

التبعیة، وھذه الحالة عندما تقوم مسؤولیة الطبیب أو أحد ممتھني الصحة بخطأ 

لیھا المخطئ إمھني، ھنا تكرس اجباریا مسؤولیة المؤسسة الطبیة التي ینتمي 

وعلیھ حتى وإن كان الخطأ ارتكب من طرف الطبیب فانھ یمكن الزام المؤسسة 

التي یبعھا بالتعویض طالما قام الطبیب بذلك الخطأ في حالة تأدیة الوظیفة، أو 

بسببھا أو بمناسبتھا، وھذا ما یعرف بمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ، حتى 

  .ولم تركبت المؤسسة أي خطأ

غیر أنھ في ھذه الحالة یتعین الإشارة الى أن القانون رغم تقریره ھذه 

المؤسسة المرفقیة من الرجوع على الطبیب بعد قیامھ بدفع لا أنھ مكن إالحالة 

، إذ أن تقریر ھذه 16التعویض عنھ، في حالة كان الخطأ الذي ارتكبھ خطأ جسیم

نما تسھیل حصول المتضرر على إالمسؤولیة لیس اجحاف في حق المؤسسة و

سیما أن المسؤولیة الطبیة عبارة عن لا التعویض عن الضرر اللاحق بھ، 

ضرورة و من جھة لى صعوبة العمل الطبيإمعادلة صعبة طرفاه الاحتكام 

  .    من جھة أخرى حمایة المتضرر وتعویضھ عن الاضرار اللاحقة بھ

  الطبیة الجزائیة للطبیب عن الأخطاء المسؤولیة.2
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، یة المدنیةلا تقل أھمیة عن المسؤول للطبیب إن المسؤولیة الجزائیة

حیث ھنالك من الأفعال التي قد یرتكبھا الطبیب لدیھا وصف جزائي تستدعي 

  :المتابعة الجزائیة، والتي سنتناولھا من خلال ثلاث نقاط أساسیة كالتالي

  الجرائم المقترنة بالمسؤولیة الطبیة والعقوبات المقررة لھا.1.2

 فة عامةبص وممتھني الصحةبصفة خاصة یرتكب الطبیب  یمكن أن

ھذه الجرائم تنقسم غیر أن  ،خلال مسارھم المھني عدة جرائم لا یمكن حصرھا

وسیتم توضیح ذلك من خلال  ،لى قسمین جرائم عمدیة وجرائم غیر عمدیةإ

العمدیة لیتم في الأخیر التطرق غیر الجرائم إلى التطرق للجرائم العمدیة ثم 

  :یليللعقوبة وتقریرھا كما 

  : لعمدیة في المجال الطبيالجرائم ا

تعتبر الجریمة عمدیة إذا كانت مبنیة على قصد جنائي ونیة إجرامیة 

، وقد إشترط المشرع في الفعل لیعتبر جریمة عمدیة أن تتوفر )سوء نیة الفاعل(

سلوك إیجابي أو (، وركن مادي )قانوني(ركن شرعي : فیھ ثلاثة أركان ھي

دة الجاني یتضمن الإضرار بحق یحمیھ یغیر في العالم الخارجي بإرا) سلي

مع وجود علاقة سببیة تجمع بین وذلك  17القانون أو یھدده بخطر إحداث الضرر

السلوك والنتیجة الإجرامیة، لیكتمل الوجود القانوني الكامل للركن المادي 

  .للجریمة

الركن الشرعي والركن المادي یشترط كذلك في ھذا  ضافة إلىبالإ

للجریمة والذي یشترط ) القصد الجنائي(الركن المعنوي  النوع من الجرائم

بدوره توافر شرطین ھما العلم والإرادة، فیكون العلم بكل عناصر الجریمة 

ولاسیما بالنتیجة الإجرامیة، أما الإرادة فتكون بإرادة الجاني لكل من السلوك 

والنتیجة الإجرامیة أیضا، ولقد نص المشرع الجزائري على مجموعة من 

  :الجرائم العمدیة في المجال الطبي نذكر منھا

  :الإجھاضجریمة -
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جرم المشرع الجزائري فعل الإجھاض في أكثر من نص في قانون 

كل من أجھض امرأة "منھ تنص على أنھ  304العقوبات فنجد نص المادة 

حاملا مفترض حملھا بإعطائھا مأكولات أو مشروبات أو أدویة أو بإستعمال 

عنف أو بأیة وسیلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو طرق أو أعمال 

ة من ـــــــشرع في ذلك یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرام

دج، وإذا أفضى الإجھاض إلى الموت فتكون  100.000دج إلى  20.000

من  306أما المادة ، "نةالعقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین س

ریم عمل الأطباء عن طریق إحداث جعقوبات فقد نصت على تقانون ال

الإجھاض أو یسھلونھ أو یقومون بھ، فتطبق علیھم العقوبات الواردة في قانون 

العقوبات ویجوز أیضا الحكم علیھم بالحرمان من ممارسة المھنة، فضلا عن 

  . جواز الحكم علیھم بالمنع من الإقامة

لا ة محددة في ھذا الصدد، حیث في حالیكون فعل الإجھاض مباحا و

ضرورة إنقاذ حیاة الأم من  ب الإجھاضإذا استجو - الطبیب-مسؤولیة للفاعل

الخطر متى أجراھا طبیب أو جراح من غیر خفاء وبعد إبلاغھ السلطة الإداریة 

  .من قانون العقوبات 308طبقا لنص المادة 

  : جریمة عدم تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطر-

لسلوك الإنساني والتكافل الإجتماعي على كل شخص تقدیم یفرض ا

خدماتھ عند الضرورة لإنقاذ شخص في حالة خطر فقد نص المشرع الجزائري 

كل شخص من  ةمن قانون العقوبات على عقوبة جزائیة ومساءل 182في المادة 

 100.000دج إلى  20.000ثلاثة أشھر إلى ثلاثة سنوات وغرامة مالیة من 

یستطیع بفعل مباشر منھ وبغیر خطورة علیھ من  حدى ھاتین العقوبتیندج أو بإ

أو الغیر أن یمنع وقوع فعل موصوف بأنھ جنایة أو وقوع جنحة ضد سلامة 

جسم الإنسان وامتنع عن القیام بذلك دون الإخلال بتوقیع عقوبات أشد تنص 

اقب المشرع وفي الفقرة الثانیة من نفس نص المادة یع علیھا القوانین الخاصة،
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الجزائري كل من یمتنع عمدا عن تقدیم مساعدة لشخص في حالة خطر كان 

تقدیمھا إلیھ بعمل مباشر منھ أو بطلب الإغاثة وذلك دون أن تكون ھناك  بإمكانھ

 بارتكابالذي لا یتواجد بمكان عملھ  المناوبھ، حیث یتابع الطبیب خطورة علی

من وقع لھذا الشخص  نظر إلى مابالجریمة عدم مساعدة لشخص في حالة خطر 

الطبیب  ونفس الأمر یقال حالة ما إذا كان، 18ضرر من جراء غیاب الطبیب

  . حاضرا ورفض تقدیم المساعدة للمریض

  : كشف السر المھي-

 694-12من المرسوم رقم  36ي للطبیب احتوتھ المادة نالسر المھ

من قانون العقوبات  301المتعلق بأخلاقیات مھنة الطب وكذلك في نص المادة 

  .الجزائري وحتى في قانون الصحة العمومیة

السر الطبي الذي یلتزم بھ الطبیب في كل ما وصل إلى علمھ  ویتمثل

من خلال نشاطھ ولا یقتصر على ما أبداه المریض إلى الطبیب فقط، بل یتعداه 

إلى كل ما توصل إلیھ الطبیب عن طریق الأجھزة الحدیثة فیفشل السر الطبي 

كل المسائل الماسة بشرف المریض أو سمعتھ وتترتب علیھ المسؤولیة الجزائیة 

   .)العمد(إذا توفر القصد الجنائي 

الوسائل المستعملة في إفشاء سر المھنة نجد منھا مثلا النشر  من بینو

في الصحف والمجلات العلمیة والرسائل الخاصة والشھادات المرضیة المسلمة 

لأطباء والجراحین لوعلیھ تقع المسؤولیة الجزائیة  ،ضللغیر للتشھیر بالمری

بحكم الواقع أو المھنة أو  والصیادلة والقابلات وجمیع الأشخاص المؤتمنین

إلیھم وأفشوھا في غیر المرضى بھا  ىالوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدل

 عاقبونھا ویصرح لھم بذلك ویائي یتوجب علیھم فیھا القانون إفشتالحالات ال

غیر أن الفقرة  من قانون العقوبات الجزائري 1فقرة  301طبقا لأحكام المادة 

منھا من  الاولىأعفت كل الفئات المذكورة في الفقرة  من نفس المادةالثانیة 

كانوا على  التيالعقوبة عند استدعائھم للشھادة أمام القضاء في قضایا الإجھاض 
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 ،في الأعضاء البشریة وإنتزعھم واجبا علم بھا ویصبح التبلیغ عن المتاجرة

المصلحة الشخصیة تتأرجح في الموازنة بین فالإباحة في إفشاء السر الطبي، 

فإن كان الكتمان یحمي مصلحة شخصیة وخاصة  ،والمصلحة العامة في الإفشاء

، -كرونا مثلا-وسیضر بالمجتمع وجب الإفشاء عنھ كإصابة شخص بمرض معد

فلا حرج ولا عقاب وقد تكون أسباب إباحة إفشاء  وقد یكون برضا المریض

یقتضیھ السیر الحسن للعدالة وذلك بإلزام الطبیب بأداء الشھادة أمام  يالسر المھن

على أن یلتزم فقط بالإجابة عن الأسئلة المطروحة علیھ فقط ولا  القضاء،

  .یتعداھا إلى الكشف عن باقي الأسرار الخاصة بالمریض

  : عمدیة في المجال الطبيالجرائم الغیر ال-

ولا حتى للخطأ  دیةلم یورد المشرع الجزائري تعریفا للجریمة غیر العم

بصفة الجزائي مما جعلھا مھمة من نصیب الفقھ والقضاء، فقد اعتبر الفقھ الخطأ 

الواجب اتخاذه لتحقیق النتیجة المقصودة، أما  كعامة بأنھ إنحراف عن السلول

ھو ینحصر في عدم تقید الطبیب بالالتزامات الخطأ الطبي بصفة خاصة ف

الخاصة الي تفرضھا علیھ مھنتھ، وھو كل نشاط إرادي أو سلبي لا یتفق 

والقواعد العلمیة المتعلقة بممارسة مھنتھ، وھو كل نشاط إرادي أو سبلي لا یتفق 

والقواعد العلمیة المتعلقة بممارسة مھنة الطب إذ یعتبر الخطأ الطبي ھو عدم 

الطبیب بالإلتزامات والقواعد والأصول الطبیة الفنیة والخاصة الي تفرضھا تقید 

علیھ مھنتھ إذا انحرف الطبیب عن السلوك العادي ببذل عنایة الیقظة والتبصر 

یقاس فیكون معیار خطأ الطبیب ھو معیار موضوعي ،والحذر وأضر بذلك الغیر

  .على أساس سلوك معین ھو سلوك الشخص العادي

طبقا لنص المادة  قانون الصحةھذا الصدد أورد المشرع الجزائري في في      

من قانون العقوبات  289و 288على أنھ یتابع طبقا لأحكام المادتین  413

ي على كل تقصیر بالجزائري أي طبیب أو جراح أسنان أو صیدلي أو مساعد ط

حق ضررا أو خطأ مھي یرتكبھ خلال ممارسة مھامھ أو بمناسبة القیام بھا، ویل
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، بالسلامة البدنیة لأحد الأشخاص أو یعرض حیاتھ للخطر أو یتسبب في وفاتھ

القتل الخطأ : فقد أورد المشرع الجزائري قسما خاصا تحت عنوانوعلیھ 

 288والجرح ا الخطأ، وعبر عن مختلف ھذه الصور للخطأ الطبي في المادتین 

و عدم الإحتیاط أو عدم من قانون العقوبات تتمثل في كل من الرعونة أ 289و

الإنتباه أو الإھمال أو عدم مراعاة الأنظمة إذا ما أفضت إلى القتل الخطأ أو 

  .الجرح الخطأ فیتعرض الجاني للمسؤولیة الجزائیة

قم اقرر المشرع الجزائري للجرائم المرتكبة من طرف الط وبوجھ عام قد     

لتي قررھا المشرع لیست الطبي مجموعة من العقوبات غیر أن ھذه العقوبات ا

ھي التي تفرض على المعني وإنما قرر المشرع الجزائري مجموعة من 

الظروف والعوامل یمكن من خلالھا تشدید العقوبة أو تخفیفھا أو جعلھا موقوفة 

سیما ما تعلق بظروف التخفیف ووقف التنفیذ وھذه الظروف والعوامل لا النفاذ، 

  .19تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي

أن للقاضي مجال واسع في إطار تقدیر العقوبة بناءا على خطورة  حیث 

الوقائع وفي بعض الأحیان بناءا على خطورة الضرر الناتج عن الوقائع، وعلیھ 

من أصعب المھام الموكولة للقاضي تقدیر العقوبة للجریمة الماثلة أمامھ إذ  ھنإف

مل الطبي وضرورة إفادة أن القاضي علیھ أن یأخذ بعین الاعتبار صعوبة الع

ثبت أن الطبیب عند ارتكابھ الخطأ قام بكل أذا إسیما لاالطبیب بظروف التخفیف 

خذ بعین الاعتبار أیضا ضرورة حمایة الأما بوسعھ لحمایة المریض، مع 

 .خطورة الضرر اللاحق بھ بالنظر إلىالمریض 

 إثبات الخطأ الطبي الجزائي.1.2

أ الطبي الجزائي أو الخطأ الطبي إن أصعب موضوع في مجال الخط

المدني ھو مسألة الإثبات وقد تم التطرق لھذا الموضوع سابقا لمناسبة الحدیث 

  .عن المسؤولیة المدنیة الطبیة
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ثباتھا سیما منھا الغیر عمدیة تحتاج لإلامعظم الجرائم الطبیة  ولعل 

لأطباء فنیة لا یقدر علیھا إلا أصحاب الإختصاص وھم ا توفر خبرة تقنیة

، كما أن للشھود اللذین حضروا الاسعاف الطبي الخبراء في ھذا المجال

للمریض دور في مساعدة القاضي للوصول للحقیقة لذا یتعین على أعضاء الطقم 

الطبي اللذین حضروا اسعاف المریض وتطبیبھ تقدیم شھادة صحیحة حتى 

  .یتمكن القاضي من الوصول للحقیقة

للغایة في تأسیس  أ الطبي عملیة صعبة جداوتبقى عملیة اثبات الخط

الذي یفتقر للخبرة الفنیة والتقنیة الطبیة التي  الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي

  .یخضع فیھا لتقریر الخبراء في كثیر من الأحیان

 الدعوى المدنیة بالتبعیة.3.2

إنھ ومن أجل تسھیل على المریض الحصول على التعویض عن الجرائم 

المرتكبة والإسراع في ذلك نظرا لكون الجریمة الطبیة تنشأ عنھا الطبیة 

مسؤولیة جزائیة یقرر على اثرھا العقوبة المتمثلة في الحبس والغرامة، وتنشأ 

عنھا في نفس الوقت مسؤولیة مدنیة تعطي للمتضرر الحق في التعویض، سمح 

قریر المشرع الجزائري للقاضي الجزائي لبس جبة القاضي المدني بعد ت

العقوبات الجزائي إذ أن القاضي الجزائي یلبس قبعتین قبعة القاضي الجزائي 

  .20الذي یقرر العقوبة ثم قبعة القاضي المدني الذي یقرر التعویض

ارتداء القاضي الجزائي قبعة القاضي المدني یخضع لقواعد  علیھو 

مكانیة تقریر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وھنا یثور التساؤل حول مدى إ

القاضي الجزائي التعویض في حق مؤسسة استشفائیة وطنیة تابعة للقطاع العام، 

یین الرأي الذي یرى أن القاضي الجزائي غیر مختص للفصل في أوھنا یوجد ر

من قانون الإجراءات  800مواجھة مؤسسات القطاع العام عملا بنص المادة 

من یرى أن ضرورة حمایة المدنیة والإداریة ومعیار العضوي، وھناك 

  .المتضرر تعطي لھ الحق حتى ارتداء قبعة القاضي الإداري وتقریر التعویض
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كما نسیر أن الطرف المتضرر من الجریمة التي تسبب فیھا خطأ 

الطبیب یبقى طرفا ضعیفا في عملیة إثبات الضرر الذي لحقھ بالنظر إلى 

دون حصولھ على الملف  صعوبة اثباتھ أمام ما قد یتلقاه من عراقیل تحول

الطبي في كثیر من الأحیان ما یظطره في غالب الأمر التخلي عن دعواه 

  .كطرف مدني

  :الخاتمة

المسؤولیة الطبیة من أصعب أنواع المسؤولیات المدنیة والجزائیة،  إن

یرھق كاھل الأطباء، ویجعل من  وذلك نظرا لكون العمل الطبي معقد وصعب

متوقعة، ورغم ذلك تبقى حمایة المتضرر وإفادتھ  فرضیة الخطأ في حقھم جد

بالتعویض تفرض تقریر مسؤولیة للطبیب وھذا ما یجعل القاضي مجبرا على 

  .التحري الجید حتى لا یضیع حق الطبیب ولا حق المریض

نھ ونظرا لصعوبة المسؤولیة الطبیة یتعین على المشرع إوعلیھ ف

ونیة من شأنھا حمایة الطبیب الجزائري التدخل من أجل تقریر قواعد قان

والمریض معا، وذلك بالحد من مجال مسؤولیة الطبیب عن طریق تعزیز 

العقوبات التأدیبیة في الأخطاء المھنیة البسیطة والعادیة، وعدم تقریر لھا أي 

مسؤولیة مدنیة أو جزائیة، وإبقاء المسؤولیة في حالة الخطأ العمدي والخطأ 

فتح إمكانیة تعویض المتضرر عن الأضرار المھني الجسیم، مع ضرورة 

اللاحقة بھ دون متابعة مثل انشاء صنادیق للتعویض عن الأخطاء الطبیة، مع 

تعزیز فكرة المسؤولیة الطبیة على أساس الضرر وفقا لنظریة المخاطر، وذلك 

من خلال تعویض المتضرر في بعض الحالات دون البحث عن المتسبب في 

یض من استیفاء حقھ دون اقحامھ في ضرورة اثبات الخطأ لكي یتمكن المر

ل كاھل حتى المتخصصین في بعض الأحیان، وھذا مثل ما قالخطأ والذي یث

  .خاصة في فرنسا عملت بھ بعض القوانین المقارنة
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كما أنھ في مجال الخبرة الطبیة یتعین الإشارة أنھ توجد ضرورة ملحة 

ذا یتعین الترشح في ھذا المجال، مع لتعزیز قائمة الخبراء في المجال الطبي، ل

ضرورة مساعدة الأطباء القضاة للوصول للحقیقة في مجال المسؤولیة الطبیة 

وذلك عن طریق تقدیم خبرات فنیة صحیحة، مع الإشارة الى ضرورة مساعدة 

العدالة من طرف الطقم الطبي الذي حضر ملابسات الخطأ الطبي وتقدیم 

 .ول للحقیقةمعلومات وشھادات صحیحة للوص

وفي الأخیر یتعین على القضاة عند تعیین الخبراء من أجل تحدید الخطأ 

 ،الطبي ضرورة تحدید درجة الخطأ ولیس الاكتفاء فقط بالخطأ لتقریر المسؤولیة

إذ أنھ لا یمكن مثلا مساءلة الطبیب على الخطأ البسیط مھما كانت شدة الضرر 

  .العمل الطبي عند تقریر العقوبة الناتج، مع الأخذ بعین الاعتبار صعوبة
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